
م البريطانية الُأولى  – المعاهدة العراقية 





 
 الدستور "القانون الَأساسي العراقي" 









ا أَن يعلن القانون العرفي. وهو  ’
ً
يصادق البرلمان على القوانين ويأمر بنشرها ويتابع تنفيذها ... وله أَيض

يدعو إِلى الانتخابات العامة ويدعو البرلمان إِلى الانعقاد. وله أَن يرجأ أَو يحل البرلمان. وفي حال لم يكن  
ي من شأنها تحفظ الصالح العام، وله أَن يأمر  البرلمان في حال انعقاد، فللملك أَن يصدر المراسيم الت

رئيس   بتسمية  الملك  يقوم  وكذلك  القانون.  بقوة  المراسم  تلك  تتمتع  الميزانية.  بالصرف من خارج 
 . ’، فله الحق في إِقالة رئيس الوزراءالوزراء، وحسب التعديل الثاني لعام 





خاضع  ’ الوقت  ذات  في  لكنه  سيادة  ذات  دولة  هو  العراق  أَن  من  ناتج  الطبيعي  غير  الوضع 
في   ولكن  البرلمان،  أَمام  مساءلون  العراقيين  الوزراء  ن  فإِ الدستور  فحسب  لذا  البريطاني،  للانتداب 

نهم واقعون تحت تأثير المستشارين البريطانيين، فالحكومة العراقية تسيطر على وت دير سكك  الحقيقة فإِ
الجيش   بموافقة  ولكن  العرفية،  الَأحكام  إِعلان  ويمكنها  تمتلكها.  لا  أَنها  إِلا  البصرة،  وميناء  الحديد 
الجنسيات   وتحظى  السامي،  المندوب  مع  بالتشاور  إِلا  تحريكه  يمكنها  لا  جيش  ولديها  البريطاني، 

 ’. الَأجنبية بامتيازات في العراق لا يحصل عليها العراقي في الخارج

 


